
الحسابات القومية

يمثل إعداد الحسابات القومية لأية دولة ذروة الجهود المبذولة في إعداد منظومة إحصاءات اقتصادية متكاملة وحديثة.  وتوفر الحسابات القومية صورة وافية عن كافة المعاملات التي تتم في فترة محددة، وبالتالي تعطي صورة شاملة للاقتصاد الكلي في أية دولة.  فهي تتضمن وصفاً إحصائياً منتظماً ومتسقاً للاقتصاد ككل وللعلاقة بين مختلف القطاعات الاقتصادية، والاقتصاد الكلي مع بقية دول العالم على حد سواء.  وتؤدي الحسابات القومية في العديد من البلدان مهمة ثنائية: فأولاً تستخدم هذه الحسابات في مراقبة الأداء الاقتصادي والسياسة الاقتصادية من خلال مراقبة وتحليل التفاعلات الاقتصادية الجارية بين القطاعات الاقتصادية المختلفة.  وثانياً تستخدم البيانات وإطار العمل الشامل لها في تغذية نماذج الاقتصاد القياسي، والتي تستخدم بدورها في إعداد الموازنات الوطنية والتخطيط الاقتصادي الكلي والتنبؤ والتحليل الاقتصادي.

المنهجية
تم إعداد الحسابات القومية الفلسطينية وفق التوصيات الواردة في نظام الحسابات القومية لعام 1993.  ويبين هذا النظام احدث الأسس والمعايير المتفق عليها دولياً لإعداد حسابات مترابطة ومنسجمة للاقتصاد الكلي.  ويتم الاعتماد في إعداد الحسابات القومية. من حيث المصادر: على المسوح الاقتصادية، وإحصاءات التجارة الخارجية والإحصاءات الزراعية ومسح القوى العاملة ومسح إنفاق واستهلاك الأسرة الفلسطيني والسجلات الإدارية للمؤسسات الدولية والحكومية. ومن حيث المنهجية تعتمد جداول العرض والاستخدام في تحقيق الاتساق الداخلي للبيانات على مستوى تفصيلي من الأنشطة والسلع.

جودة البيانات  

تعتمد جودة بيانات الحسابات القومية بطبيعة الحال على جودة مدخلاتها من كافة المصادر.  وتنحصر مواطن الضعف في هذه المصادر ببيانات التجارة الخارجية والإحصاءات الزراعية وبيانات القطاع الحكومي.  غير أن استخدام منهجية جداول العرض والاستخدام من شانها تقليص التباينات بين هذه المصادر ووضعها ضمن إطار كلي متسق داخلياً.  حيث يتم إجراء تعديلات على البيانات بما يضمن تحقيق انسجامها وتوازنها على جانبي العرض والاستخدام.  أما فيما يتعلق ببيانات القدس، فيوصى دائماً بالتعامل مع بياناتها بحذر شديد، حيث تدرج بجداول منفصلة عن باقي الضفة الغربية وقطاع غزة.  ويعود ذلك إلى الظروف الخاصة التي تخضع لها هذه المدينة والتي يتعذر معها جمع وتقدير البيانات بصورة دقيقة.  وبذلك، فإن جداول العرض والاستخدام لا تشمل هذه البقعة الجغرافية لما قد تسببه من تشوهات ومشاكل في عملية الموازنة.

المفاهيم والمصطلحات
	مدفوعات نقدية أو عينيه إجبارية ودون مقابل تدفع إلى الحكومة العامة.
	الضرائب

	
	

	يساوي إجمالي القيمة المضافة بالاسعارالاساسيه مطروحاً منها إجمالي تعويضات العاملين بما فيها التعويضات المدفوعة لغير المقيمين ومطروحاً منها الضرائب ناقصاً الإعانات على المنتجات.
	فائض التشغيل

	
	

	=الناتج المحلي الإجمالي+ تعويضات العاملين المدفوعة للمقيمين من غير المقيمين -تعويضات العاملين المد فوعه لغير المقيمين من المقيمين+ دخل الملكية  المدفوع للمقيمين من غير المقيمين- دخل الملكية  المدفوع لغير المقيمين من المقيمين.
	الدخل القومي الإجمالي

	
	

	=الدخل القومي الإجمالي +التحويلات الجارية من غير المقيمين إلى المقيمين- التحويلات الجارية المدفوعة من المقيمين إلى  غير المقيمين.
	الدخل المتاح الإجمالي

	
	

	هو يتألف من الإنفاق على كافة السلع و الخدمات باستثناء الإنفاق على إنشاء المساكن الذي يعتبر بمثابة تكوين رأسمالي ثابت إجمالي لحساب المالكين.
	الإنفاق النهائي للأسر المعيشية

	
	

	هو يقاس بقيمة الإنتاج مطروحا منها قيمة المقبوضات من المبيعات حيث يقسم الإنفاق إلى فئتين: إنفاق فردي و آخر جماعي. و يتألف الأول من ذلك الإنفاق الذي يفيد الأفراد، مثال ذلك: الخدمات الطبية. أما الإنفاق الجماعي فله صبغة عامة، مثال ذلك: إنفاق الحكومة على الدفاع و الأمن العام الذي يعتبر ضمن هذه الفئة.
	الإنفاق النهائي للحكومة والمؤسسات التي لا تهدف للربح
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